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 ملخص:

أمصصوال م علصصض ضصصماس المسصصاواة بصصيس المسصصتسمريس ن صصد جلصص   82فصصي مادتصص   8922نصصق نصصانوس امسصصتسمار لسصصنة 

مستسمارها في الجزائر بسب  أس مضموس هصذا الضصماس يضتضصي ضصرورة عصدم  جصراف أل مباضصلة بصيس المسصتسمر 

الصصويني وانجنبصصي سصصواف مصصس ايصصا المزايصصا امنت صصادية أو مصصس ايصصا املتزامصصات التعانديصصة، لكصصس مصصا ي اصصظ أس 

الضصماس، وتضصح اصاجزا أمامص  وهصذا مصا يصؤدل المناورات التشريعية وع بية السيادة الوينية ند تضيد  رااة هذا 

  لض تجميد نواعد الاكامة امنت ادية.    

 :  الكلمات المفتاحية

 الاكامة امنت ادية.، ارية امستسمار، المساواة امستسمارية، المعاملة العادلة والمن بة، المستسمر انجنبي

Abstract:  

The purpose of thisstudyis to high light the equalitybetweeninvestors,inorder to bringtheir 

money to beinvested in Algeria, according to the Law 16/09, Art.21 related to Investment, 

stipulates an equitabletreatmentwith regard to the rights and obligations attached to 

theirinvestments. This guaranteerequires the necessity of not makinganytrade-offsbetween the 

national and foreigninvestor. The legislativemaneuvers and the fanaticism of national 

sovereigntymayexplicitlyrestrictthisguarantee, and stand in the way of it, and this is what 

leads to the freezing of the rules of economicgovernance. 

Keywords:  

freedom of investment, investment equality, fair and equitable treatment, foreign 

investo,economic governance. 
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 مقدمة:

، 2026كاس مبدأ ارية امستسمار يعيش اج  ارماس في  يار دساتير امشتراكية سيما في دستورل 

، بسب  تشبا الدولة الجزائرية بمبادئ الإيديولوجية المناهضة لكافة أشكال التدخل انجنبي الذل تعتبره 2092و

وسيلة جديدة لل يمنة وامستغ ل، ومناهضا للأهداح التنمية الوينية، نتيجة لذلك كانت امستسمارات انجنبية 

لكس سرعاس ما عرح هذا الوضع ، (26،  باة 9289)عيبوي، مضيدة معتبارات تتعلق بالسيادة الوينية

انض   جدرل، ترت  علي  سورة عس المبادئ الإيديولوجية بالتخلي عن ا ب بة كلية، واستبدال ا بمبادئ 

الرأسمالية وجعل ا مس انولويات انساسية في بناف الجزائر، بايا ااولت دساتير الاريات والديمضرايية لسنتي 

بادئ امنت اد السوق، مس خ ل انسااب ا  رااة مس السااة امنت ادية مع بتكريس م 2002و 2020

وتبعا (326،  باة 8989)عميروش، [ااتباظ ا باق الرنابة تات اسم انج زة ]سليات الضبي امنت ادل

، (689،  باة 8989) مبروك، لذلك نامت بتي ير المايي امنت ادل مس كل العوائق وسلبيات النظام السابق

ك ببتح فضائ  للمستسمريس انجان  مستسمار أموال م في الجزائر مس أجل تاضيق التنوع في مداخيل الخزينة وذل

العمومية، والخروج مس تبعية امنت اد الريعي، ونبس المسعض وا ل علي  التعديل الدستورل الجديد تات 

تن يق علض ]مبدأ ارية امستسمار[، الذل مشعل ]بناف الجزائر الجديدة[ لإرساف معالم الاوكمة امنت ادية، بال

، الذل كاس يتم استنباي  مس تاليل 2002و 2020كاس غائبا مس النااية ام ي اية في بنود دستورل لسنتي 

مبدأ ارية التجارة وال ناعة، لكس لم يبق هذا الوضع كذلك اتض ظ ر هذا المبدأ في بنود الوسيضة الدستورية 

، وعلي  فالتوسيق (6،  باة 8922مارس  99ة الرسمية، المؤرخة في )الجريد8989و 8922لسنتي 

الدستورل للمبدأ هو ما دفع بالمشرع في نوانيس امستسمار  بالتن يق علض مبدأ ارية امستسمار في شكل مادة 

 لم 8922، ما عدا نانوس امستسمار لسنة (6،،  باة 2006أكتوبر  29)الجريدة الرسمية، المؤرخة في مستضلة

( ضمانات لاماية هذا المبدأ، واست ل 93يتم النق علض هذا المبدأ، لكس م ما يكس نق هذا الضانوس علض خمسة )

،، 8922أوت  96)الجريدة الرسمية، المؤرخة في من  82فاتاة هذه الضمانات ]بضماس المساواة[ في المادة 

أموال المستسمريس انجان ، وكذلك هو باعتباره يشكل مس بيس الضمانات الباعلة ال لبة في جذ  (22 باة 

أمر اتمي وضرورل لخلق بيئة مناخ م ئمة للأعمال، وعلي  فبدوس هذا المبدأ م اديا عس سياسة جل  

مبدأ المساواة ياتل ربوة الضمانات  8922امستسمارات، وهذا هو السر الذل جعل نانوس امستسمار لسنة 

يمكنني معرفة وانع المعالجة التشريعية للمساواة امستسمارية مس خ ل  الممنواة ل ستسمارات ومس هذا المنيلق

الإشكالية التالية: ااولت نوانيس امستسمار والتعدي ت اليارئة علي ا  ع ف مس ضماس المساواة، وجعل  ياتل 

ناس  لبناف نواعد ربوة الضمانات الممنواة ل ستسمارات باعتباره المبتاح المبعل لارية امستسمار، والبضاف الم

جسدت نوة فاواها في ظل الوجود  8922مس نانوس ترنية امستسمار لسنة  82الاوكمة امنت ادية، ف ل المادة 

 العلني ل ا، أم أضات نموذجا للمناورات التشريعية الخبية ؟. 

أوم علض المن ج  فكانت الإجابة علض هذه الإشكالية وفضا لضواعد المن جية المتعارح علي ا، وذلك بامعتماد

الو بي بداية بشرح وتعريح ضماس المساواة، وسانيا امعتماد علض المن ج التاليلي مس خ ل شرح الن وق 

الضانونية المتعلضة ب ذا الضماس، لمعرفة مضموس المساواة امستسمارية، وأهم امستسنافات الواردة علي ، وتبعا 

 لذلك نمت ب ندسة  جابتي وفق الشكل الآتي: 

 المساواة امستسمارية: استجابة لمعييات دولية ومتيلبات وينيةالفرع الرئيسي الأول:

 –وانع معيق  –ادود ضماس المساواة امستسمارية الفرع الرئيسي الثاني:
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 المساواة الاستثمارية: استجابة لمعطيات دولية ومتطلبات وطنية الفرع الرئيسي الأول:

في تجسيده في المنظومة الضانونية مس أجل خلق جو بيئي شباح يسوده  أ بح ضماس المساواة أمر مضضيا

التعاوس بيس المستسمريس بغض النظر عس جنسيت م، علض هذا انساس تم معالجة هذا المبدأ بيريضة مباشرة في 

 ي:الوسيضة التشريعية، وبيريضة غير مباشرة في الوسيضة الدستورية، وهذا ما يمكس معالجت  وفق الشكل الآت

 المعالجة التشريعية المباشرة للمساواة الاستثمارية: الأول فرعيال العنوان

 ن ت نوانيس امستسمار  رااة علض المساواة امستسمارية، والتي يمكس امستنباي من ا انفكار التالية:   

ي اظ علي ا أن ا لم الـبكرة انولض: كل نوانيس امستسمار م تخلو مس التن يق علض ]ضماس المساواة[، لكس ما 

تنق علض المساواة بيس المستسمر الويني والمستسمر انجنبي ]ب بة  رياة[، بل تؤكد علض ضرورة المعاملة 

 المماسلة بيس هؤمف، وربما يعود سر استعمال هذا:

ك أ: تنق الوسيضة الدستورية علض ضماس المساواة في الاضوق والواجبات بيس المواينيس والمواينات، وكذل

، (6،  باة 8989مس التعديل الدستورل،  89)المادة استبادة هؤمف علض ندم المساواة مس الخدمات المرفضية

 ذس ف ذا المبدأ يستبيد من  الموايس الذل يامل جنسية تلك الدولة سواف كانت أ لية أو مكتسبة، واعتبار بالنتيجة 

انجنبي في الدستور، ف ذا انخير ينق علض ضماس  م يمكس التكلم علض مبدأ المساواة بيس الموايس والشخق

 المساواة بيس المواينيس والمواينات فضي دوس انجان  الذيس يستبيدوس مس فكرة "المعاملة المماسلة".

 : يعتبر ضماس المساواة مس المبادئ العامة، و"المعاملة المماسلة" مس المبادئ الخا ة، ف ذه انخيرة ]المعاملة 

شتضة مس انولض ]المساواة[، وعلي  سيستبيد الموايس مس ضماس المساواة، ويستبيد انجنبي مس المماسلة[ م

 .المعاملة المماسلة

ج: يجد ضماس المساواة نوت  الإلزامية مس الدستور النابع مس نيم المجتمع، وكذلك مس امع نات العالمية لاضوق 

وت ا الإلزامية مس امتبانيات الدولية، ونواعد الضانوس الدولي، امنساس والموايس، وتجد فكرة المعاملة المماسلة ن

 واعتبار بالنتيجة يخاي  الدستور موايني  بمبدأ المساواة، ويخاي  انجنبي ببكرة المعاملة المماسلة.      

 وبناف علض ما سبق أس البكرة التي تستضي  المستسمريس انجان ، وامستبادة مس خبرات م، هي فكرة ضماس

المساواة، وليست فكرة المعاملة المماسلة، نس م يلح المبدأ ل  دملة نوية ومعنض عميق مس م يلح "المعاملة 

المماسلة"، وعلي  هذا المبدأ يت فم مع سياسة الدولة في ونتنا الراهس، مس أجل خلق الرااة واليمأنينة في نبسية 

علض عدم التمييز في المراكز التي تكوس مابزا دافعا لإنامة  المستسمر انجنبي لوجود العدالة الضانونية الضائمة

 مشاريع استسمارية في دولة الجزائر دوس دولة أخرى.

مس نانوس امجرافات  8البكرة السانية: يستعمل م يلح ]العادلة[ أكسر في الجان  الجزائي علض شاكلة المادة 

)الجريدة الرسمية، المؤرخة عية، والمااكمة العادلة..."الجزائية التي ن ت: "يضوم هذا الضانوس علض مبادئ الشر

، كما يميل هذا الم يلح  لض م يلح ]العدالة[ الذل يستعمل علض مستوى (3،،  باة 8929مارس  80في 

بضول ا "يعرنل اسس سير العدالة"، أما  292استعمل  في المادة  8989الضضاف، والتعديل الدستورل لسنة 

مل في الجان  المتعلق بالتعويضات نن  يت فم مع ناعدة تغيية كافة انضرار م يلح ]امن اح[ يستع

مس هذا التعديل بضول : "تعويض...من ح"، ونبس الك م ينيبق علض  29الناجمة، وهذا ما ن ت علي  المادة 

)الجريدة ن م 82الذل استعمل هذه العبارة في المادة  2002نانوس نزع الملكية مس أجل المنبعة العامة لسنة 

 .(206،  باة 2002مال  92الرسمية، المؤرخة في 

فمس خ ل تشريح هذه الم يلاات يتبيس لي أس م يلح ]المعاملة العادلة والمن بة[ م يابذ استعمال ا في 

نانوس امستسمار، نس الاديا هنا م يرتبي باضوق المتضاضيس، وم يرتبي بمسألة التعويض، و نما يتعلق بمسألة 
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مساواة في المنافع والمزايا امنت ادية بيس المستسمر الويني وانجنبي، فض  عس ذلك أس هذه عبارة المستعملة ال

، 8926)ممية ، كانت مال اليعس في ا مس يرح البض  بسب  عدم تاديد موا بات ا، والمعنض الدنيق لمضمون ا

دوس أس يكوس ل ا امتداد وانعي خا ة وأس  ، مما يجعل ا في انخير تبضض مجرد ضماس نانوني فضي(92 باة 

الإدارة تضوم بت رفات سواف بيريضة مباشرة أو غير مباشرة تمس ب ذه المعاملة كبييف امجرافات وتعضدها مما 

، ومس (09،  باة 8928-8922)سالم، يجعل وانعية هذه المعاملة نسبية وليست عادلة ومن بة مس نااية

ؤكد علض المعاملة المن بة بيس المستسمريس، وم تؤكد علض فكرة عدم  جراف التمييز نااية أخرى أس هذه العبارة ت

في تيبيق فاوى أاكام هذا الضانوس بيس هؤمف المستسمريس فيما يخق المنافع والمزايا امنت ادية، نس تعميم 

ح امنت ادل، وجذ  هذا المبدأ علض كل المستسمريس مس شأن  يرسخ انسس ال لبة الداعمة لتوج  ناو التبت

الرأسمال انجنبي علض وج  الخ وق مستكمال مسار التنمية الوينية، ومسايرة كل التيورات الاا لة علض 

 المستوى الدولي.

)الجريدة الرسمية، المؤرخة )الملغض( 2009مس نانوس النضد والضرض لسنة  222البكرة السالسة: سمنت المادتيس 

مبدأ المساواة علض  8996مس نانوس النضد والضرض لسنة  283، والمادة (389،،  باة 2009أبريل  22في 

، علض اعتبار (90،  باة 8920) ونوغي، المستوى النضدل، باعتمادها علض معيار المضيم، ومعيار غير المضيم

جنسية انموال وليس جنسية انشخاق، فاتض و س كاس المستسمر ذول جنسية ليست جزائرية، ورأسمال  

ل يعد مستسمر ويني، وليس أجنبي، وهذا ما يعزز أوا ر السضة بيس المستسمر انجنبي والدولة المضيبة، جزائر

تعميم هذه البكرة بالتن يق في المادة  8922وتكملة لمسعض هذا الضانوس، ااول نانوس ترنية امستسمار لسنة 

،  باة 8989) الم دل بكراول، نجنبية،انولض من  علض النظام الواج  التيبيق علض امستسمارات الوينية وا

 الذل يوفر الضمانات والمزايا امنت ادية أكسر. (2990

بعنواس ]الضمانات الممنواة  8922البكرة الرابعة: جاف الب ل الرابع مس نانوس ترنية امستسمار لسنة 

ستسمارات الوينية وانجنبية، ل ستسمارات[، ف ذه ال ياغة تضودنا مبدئيا بأن ا ]ضمانات عامة مشتركة[ بيس ام

لكس بالضرافة المعمضة ل ذه الضمانات نجدها تخدم المستسمر انجنبي أكسر من  الويني بل هي بانساس وضعت 

من  لم تتناول مسألة المساواة بيس الوينييس بإخضاع م لنبس  82مس أجل ، ودليل ذلك أس المشرع في المادة 

ل ذا الشق ند يسير الإشكامت مس ايا التيبيق لعدم  رااة النق مؤكدا علض اممتيازات واملتزامات، فإهمال  

، 8929) دالي، المعاملة المن بة والعادلة بيس انجان  فيما بين م، دوس أس يربي ا بالمعاملة الممنواة للوينييس

س  وج ة رأيي  ن ا ، خ فا للضوانيس السابضة التي اددت انيراح المراد المساواة فيما بين م، فا(822 باة 

اجة نايعة علض المعاملة التمييزية بيس الوينييس وانجنبييس، بإهدار اضوق المستسمر الويني لعدم منا  وسيلة 

تباوضية لياظض بمعاملة أفضل منبع ا امتباق، خ فا للمستسمر انجنبي الذل ياظض بمعاملة تبضيلية أساس ا 

ددة انيراح المونعة مس يرح الدولة الجزائرية، والتي مس شأن ا أس تميز امتبانيات السنائية، والج وية، والمتع

بيس انجان  فيما بين م، لكس يرى البعض أن  يج  التبريق بيس التمييز في المعاملة وامخت ح في ا، نس الدولة 

تمييز مس أجل المضيبة لرؤوس انموال انجنبية ل ا الاق في منح معاملة خا ة للمستسمر دوس الض د في ال

 ،  باة بدوس  باة(8923-8929) بوريااس، السنة الجامعية: تاضيق أهداف ا، وم الا ا امنت ادية.

مس هذا الضانوس في شكل ناعدة آمرة، وهذا ما يستشح مس العبارة ]يتلضض[ مما  82البكرة الخامسة:  يغت المادة 

لكن ا لم تنق علض الجزاف المترت  في االة مخالبت ا،  يترت  علي   لزامية مؤسسات الدولة بااترام هذا المبدأ،

واعتبار بالنتيجة أن  كاس مس المبروض علض المشرع نزوم عند ما تامل  عبارة ]الضمانات[ النق علض مسل 

هذه الجزافات، نس النق ب ذه اليريضة م يعد شريا كافيا لتاضيق ]المعاملة العادلة والمن بة[ بل مبد أس تنق 

 .(226،  باة 8929) ماند وعلي، لمادة علض  مكانية رفع المستسمر انجنبي دعوى التعويضهذه ا
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البكرة السادسة: تواي عبارة ]المعاملة العادلة والمن بة[ أس الجزائر نامت بتنبيذ ما علي ا مس التزامات الدولية 

شريع ا الويني سياسة ]جل  الناتجة عس امتبانيات التي أبرمت ا في مجال امستسمار مس خ ل تكريس ت

امستسمار انجنبي[، وتوفير ظروح م ئمة ل ، واعتبار بالنتيجة أس التكريس التشريعي وتوسيق البنود امتباق 

 الدولي يعد نرينة نايعة علض توج  الجزائر وعزم ا علض فتح أبواب ا ل ستسمارات انجنبية. 

 ير المباشرة للمساواة الاستثمارية: المعالجة الدستورية غ: الثانيالفرعي  العنوان

علض ضمانات امستسمار، واست ل فاتاة تلك الضمانات ]بالمعاملة المن بة  8922نق نانوس امستسمار لسنة 

، ف ذه المعاملة ل ا أساس دستورل منبسق مس ]مبدأ المساواة[، بايا ن ت علي ا 82والعادلة[ في مادت  

نق بضول : ]...دوس  96مس  في المادة  8922 ا، فالتعديل الدستورل لسنة الدساتير باخت ح ألباظ ا ومعاني

تمييز خدمة للتنمية امنت ادية الوينية[، ولضد برر المجلس الدستورل ]هذه الإضافة[ بضول : "غاية هذه الإضافة 

امنت ادية."،  هي توفير الشروي ال زمة لممارسة انعمال، وتاضيق تنمية امنت اد الويني، وضماس الاكامة

وب ذا المعنض فإس المنع الدستورل لعدم التمييز في مجال امستسمار يعد مس الشروي ال زمة لجل  امستسمار 

علض هذه ]المعاملة[، لكس مع الإشارة أن  يمكس  8989وتيويره، في المضابل لم ينق التعديل الدستورل لسنة 

مس ديباجت  عبارة ]...الضدرة علض  22يا استعملت البضرة استنباي م ا ا مس خ ل أاكام هذا الدستور با

من  ن ت ]...كل مؤسسات الدولة بضماس المساواة،  63تاضيق العدالة امجتماعية والمساواة...[، أما المادة 

و زالة كل العضبات التي تعوق تبتح شخ ية الإنساس...[، فالتكريس الدستورل ل ذا المبدأ يتاتم علي  بالضرورة 

ريس تشريعي، واعتبار بالنتيجة أن  ااول الدستور تبادل التكرار، وااترام مبدأ امخت اق الوظيبي، نس تك

الوسيضة الدستورية تمتاز بالدنة والوضوح مس ايا  ياغة المبادئ،  م أس هذا الاذح علض مستوى النق 

شاركة البعلية في الاياة الدستورل ند يؤدل  لض زعزعة سضة المستسمريس انجان ، وم يضمس ل م الم

 امنت ادية.

  –وانع معيق  –: ادود ضماس المساواة امستسمارية السانيالبرع الرئيسي 

 س ما كرس  المشرع شعار مامول، وابر مكتو ، ا يدم بوانع مخرو  ياتاج  لض  عادة النظر في  نظرا 

ريس، ويذه  اينئذ شعار الاكامة امنت ادية لوجود العديد مس الضيود التي تاد مس اتمية المساواة بيس المستسم

 التي ت بوا الجزائر  لض تاضيض ا في م   الرياح، ومس بيس تلك الضيود المبروضة باكم الن وق ما يلي: 

 العنواس البرعي انول: امتبانيات الدولية تكريس للمعاملة التمييزية

ج وية والمتعددة انيراح المونعة مس نبل الدولة مس خ ل عبارة ]مع مراعاة أاكام امتبانيات السنائية وال

الجزائرية[، يتبيس لنا أن ا تمس بمبدأ المساواة بيس المستسمريس، نس هذه العبارة تشكل ناعدة استسنائية علض ]المبدأ 

العام[ المن وق علي  نانونا، مس خ ل أن  م يمكس تيبيق مضموس هذه العبارة  ذا وجد اتباق دولي بيس 

ائر ودولة أخرى المرتبية بعضود امستسمار، وسيما  ذا توج هذا امتباق الدولي بضمانات تبضيلية ند تبوق الجز

بالكسير الضمانات التي تجلب ا عبارة ]المعاملة العادلة[، نن  مس خ ائق امتبانية وفق لضواعد الضانوس الدولي أس 

 الا ا امنت ادية نزوم عند ]التعاوس المشترك[، زيادة الدول ند تتنازل عس الع بية السيادية مس أجل تاضيق م

، واعتبار بالنتيجة أس (98،  باة 8920) بوروح، علض ما يجلب  مبدأ الدولة انكسر رعاية مس مزايا  ضافية

الجزائر سوح تسعض جاهدة لوضع ضمانات أكسر بمناسبة  ندام ا علض  برام مسل هذه امتبانيات، وسيما  ذا كاس 

يراف ا مس بيس الدول أكسر تضدما في الميداس امنت ادل، وعلي  يعد هذا امستسناف هو خرنا لضماس المساواة أاد أ

 مس زاويتيس:

الزاوية انولض: فيما بيس المستسمريس انجان  وذلك مس خ ل أس هؤمف المستسمريس م يخضعوس  لض نبس 

ف من م يخضعوس  لض ضمانات تبضيلية الناتجة الضمانات المن وق علي ا في الضانوس، بايا يكوس الجز
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عنامتبانيات الدولية التي تكوس في اد ذات ا ند تتباوت في بنودها، ويكوس الباني الخاضع  لض أاكام عبارة 

 ]المعاملة العادلة والمن بة[ المن وق علي ا في الضانوس.

س خ ل السماح ل ؤمف انجان  امستبادة الزاوية السانية: فيما بيس المستسمريس انجان  والوينييس وذلك م

بالمزايا والمنافع امنت ادية المن وق علي ا في أاكام امتبانية الدولية والتي تكوس أكسر وأفضل، مس تلك 

 المزايا والمنافع التي يستبيد من ا المستسمريس الوينييس تيبيضا ناكام نانوس امستسمار.

لض المشرع أم يمس بضماس المساواة، بل يج  الماافظة علي ، ويعتبره مس وتأسيسا علض ما تضدم كاس بإمكاس ع

بيس انمور الماضورة اضرا موضوعيا، نن  يعد مس أنوى المبادئ التي تاضق الرااة والسكينة في نبوس 

دها هؤمف المستسمريس، وي يئوهم مستسمار أموال م في الجزائر، ما دامت هذه انخيرة م ممة في تيوير انت ا

 الويني علض مستوى النق الدستورل.

 المعاملة العادلة والمنصفةحجب حرمان لفكرة ضمان : الثانيالفرعي  العنوان

 أ بات هذه ]المعاملة[ ماجوبة اج  ارماس، وهذا ما نبين  باندلة التالية:

رع تاديد اننشية الشكل انول: استاواذ المستسمـر الويني علض اننشية امستسمارية السيادية ااول المش

امنت ادية التي يستسمر في ا المستسمر الويني دوس سواها مع استبعاد التدخ ت انجنبية في استغ ل ا وذلك 

 بتغلي  منيق ع بية السيادة الوينية في ا، وتتمسل هذه اننشية فيما يلي:

عاد المستسمر انجنبي وهذا للأسبا  نياع الإع م: سلية رابعة نامت المنظومة الضانونية امع مية باستب – 2 

 التالية:

، مجموعة 8928، ونانوس الإع م لسنة 8989مس التعديل الدستورل لسنة  39السب  انول: وضعت المادة 

مس الضوابي لممارسة امع م، والتي ت بوا ناو الماافظة علض الضيم الدينية والسيادة وال وية 

، واعتبار بالنتيجة أس الشخق (82،،  باة 8928يناير  23مؤرخة في )الجريدة الرسمية، الالوينية... لخ

الذل ياافظ علض مسل هذه الضيم م يكوس  م الشخق المتمتع بالجنسية الجزائرية دوس سواه، مما جعل هذا الشري 

 مس نانوس الإع م. 86تنق علي  المادة 

س خاليا مس جميع الضيود والضوابي الموضوعية، السب  الساني: يضتضي مناخ جل  امستسمارات انجنبية أس يكو

ويتضمس في المضابل مجموعة مس المزايا والمنافع امنت ادية، واعتبار بالنتيجة أس نانوس امع م م ياتول علض 

مسل هذه الاوافز والضمانات، مما يجعل  م يخدم المستسمر انجنبي وم يشجع ، وبالتالي م يمكس ل ذا انخير أس 

 في ت يئة نبس  ل ستسمار في . يبكر

السب  السالا: ااولت الجزائر باناياز استسمار هذا الضياع  لض المستسمر الويني علض اسا  المستسمر انجنبي 

لوضع اد لكل أنواع الت عبات المناورات التاريض، وضماس امستضرار انمس الويني نزوم عند مضتضيات 

 نية، الم لاة العليا للب د، والشع  الجزائرل.   النظام العام، رموز السيادة الوي

السب  الرابع: تم تنظيم نياع الإع م ]بضانوس عضول[ وهذا نظر نهميت  علض ال عيد المؤسساتي، والنظام 

الضانوني للاريات العمومية، نس ]الضانوس العضول[ أعلض مرتبة مس ]الضانوس العادل[ بسب  أن  يمتاز بعدة 

في ا خضوع   لزاميا  لض رنابة الماكمة الدستورية نبل  دوره في الجريدة الرسمية اس  خ و يات بما 

، واعتبار بالنتيجة أس هذه الخ و يات هي سر ااتكار المستسمر الويني 8989مس الدستور لسنة  299المادة 

 لضياع الإع م دوس غيره.     

عس مسؤولية الدولة،  29في مادت   8989تورل لسنة الييراس المدني: نياع استراتيجي أكد التعديل الدس – 8

لتزام ا الدستورل بممارسة اض ا السيد في المجال البرل، والبارل، والجول، وسيما هذا انخير ]المجال وا

الجول[، بضيت الدولة ماتبظة بالسيادة الكاملة في تسييره منذ امستض ل  لض يومنا هذا، اتض  س وتغير 
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اليارئة علي  هذه ال يمنة ، ومختلح التعدي ت 2002دورهاوت ورها، وند ترجم نانوس الييراس لسنة 

، لكس (6،  باة 2002يونيو  82)الجريدة الرسمية، المؤرخة في والسييرة في تسيير الدولة علض هذا المجال

مع تجسيد فكرة امنبتاح المغلق وذلك مس خ ل  شراك المؤسسات العمومية امنت ادية فضي في تسيير هذا 

انخيرة العدد انكبر مس رأسمال ا، وبالتالي تم استبعاد المستسمر المجال تات رنابة الدولة بسب  امت ك هذه 

انجنبي في هذا المجال ب بة كلية، وكذلك اتض المستسمر الويني الباند لبرافة وجودة التسيير، وتدعيما لضولي 

ا المجال مس هذا الضانوس التي تظ ر المعاملة التمييزية، وذلك مس خ ل ا ره 0هذا نستدل بتاليل نق المادة 

ن اظ أس نياق  زااة  96الجول في الشركات الوينية دوس غيرها، لكس مع الإشارة أن  بتشريح لبظية المادة 

 93-8999المعدلة بضانوس رنم  96المستسمر تكمس في المستسمر انجنبي اليبيعي، وليس المعنول، أما المادة 

ويخضع للضانوس الجزائرل، استنادا لمعيار امنليمية، وليس فضد فتات المجال للمستسمر انجنبي  ذا كاس اعتباريا، 

، لكس م ما بلغت (9،  باة 8999ديسمبر  29)الجريدة الرسمية، المؤرخة في لمعيار جنسية هذا المستسمر

 التعدي ت التشريعية، تبضض فكرة السيادة الوينية في تسيير المجال الجول المكرسة في الدستور سارية المبعول. 

 8923ال بضات العمومية: عضد  دارل ااتكارل للمستسمـر الويني نق نانوس ال بضات العمومية لسنة  – 6

علض مجموعة مس امستسنافات للخروج عس المبادئ العامة التي تضتضي مبدأ النزاهة والشبافية في  برام 

سبتمبر  89لرسمية، المؤرخة في )الجريدة امن  90ال بضات، وذلك بلجوف الم لاة المتعاندة وفضا ناكام المادة 

 لض منح بعض عضود ال بضات ا را  لض المؤسسات العمومية الجزائرية دوس سواها نظرا  (6،  باة 8923

لخ و يت ا التي تكتسي يابعا وينيا، ف ذا التاليل تم استنباي  مس خ ل تشريح العبارات الواردة في هذه 

اة المتعاندة أو انمس العمومي[ أو عبارة ]بمشروع ذل أولوية وذل المادة ]خير ي دد استسمارا أو ملكا للم ل

أهمية وينية يكتسي يابعا استعجاليا[، وعلي  م يعضل منح عضود ال بضات في الضياع العسكرل أو انمني  لض 

بضات في المستسمر انجنبي مس ، ف ذا امستسناف المدوس باكم نق هذه المادة يدل دالة نايعة أس هناك عضود ال 

اننشية امستسمارية الاساسة تعد مس أعمال السيادة التي م يمكس للمستسمر انجنبي امستسمار في ا، فض  عس 

من ا ]مبادئ ارية الو ول  93ذلك أن ا تبرم بيريضة سرية بعيد عس المبادئ المن وق علي ا في المادة 

 وأخيرا مبدأ شبافية الإجرافات[. لليلبات العمومية، ومبدأ المساواة في معاملة المرشايس،

 8990الشكل الساني: امنرار التشريعي للشراكة امنت ادية:  نرار غـير عادل ادد نانوس المالية التكميلي لسنة 

، والساني ل  % 32نسبة ناعدة الشراكة بيس المستسمر الويني وانجنبي، فانول )المستسمر الويني( ل  نسبة 

، لكس مس خ ل تاليل هذه النسبة (9،  باة 8990يوليو  82سمية، المؤرخة في )الجريدة الر% 90نسبة 

 الماددة نستنتج الم اظات التي تمس بمبدأ المساواة وهي:

الم اظة انولض: م يوجد تبريرات مس المشرع تعلل هذه النسبة الماددة، وتضوم بتغلي  المستسمر الويني علض 

وض علض المشرع تاديد انسبا  المؤدية  لض ذلك اتض تضنع المستسمر اسا  انجنبي، ف نا كاس مس المبر

 انجنبي، وتدفع  لجل  أموال  مستسمارها في الجزائر.  

الم اظة السانية:  ذا كاس الدستور ينق علض ]ارية امستسمار[، ويؤكد علض بيئة مناخ م ئمة للأعمال، فإس 

 لعدل في ا مساس بمبدأ ارية امستسمار.تاديد النس  غير المتكافئة اس  فاوى منيق ا

أكدت أس ضماس]ارية امستسمار[ تكوس مس  8989مس التعديل الدستورل لسنة  22الم اظة السالسة:  س المادة 

يرح الضانوس. ف ذا انخير م يض د ب  في الوسيضة الدستورية  م "نانوس امستسمار" باعتباره  اا  

ستسمارية، وعلي  سيكوس مختق بوضع ضمانات لاماية هذه الارية، مع ر د امخت اق في ميداس الترنية ام

ل ا مجموعة مس الضوابي لتضييدها كاستسناف، وم يوجد أل نانوس آخر يال مال  ااتراما لمبدأ "انمس الضانوني"، 

ة الشراكة، ف ذه لكس ما ي اظ في أاكام نوانيس المالية الت مال نانوس امستسمار المختق في تاديد نسبة ناعد
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المراوغات التشريعية مس البايس لتضييق الاريات م تتماشض مع "العدالة الضانونية" مس نااية، ومس نااية أخرى 

ند تونع المستسمر انجنبي في التدليس الضانوني لجل  أموال  مستسمارها في الجزائر، ولضد أكد انستاذ "ه ل 

ناورات التي  عتاد المشرع استعمال ا، فضد ياذح ناعدة الشراكة مس نانوس نذير" أس هذه انمور تعد مس بيس الم

ان ل )نانوس امستسمار(، ويدرج ا ضمس نانوس فرع )نانوس المالية(، فمس  تخلض المشرع عس هذه الضاعدة في 

س المالية ، لكس نانو22في مادت   8922، لكن  أدرج ا ضمس نانوس المالية لسنة 8922نانوس امستسمار لسنة 

، (228،  باة 8989)ه ل، تخلض علي ا ب بة كلية،  م في الضياعات ذات اليابع امستراتيجي 8989لسنة 

دوس تاديد موا بات هذه الضياعات، مما يجعلنا أس نيبق بشأس هذه المناورات التشريعية الاا لة المضولة 

 الضائلة:]كل ما أخذ باليد اليمنض، يسترجع باليد اليسرى.[ 

الم اظة الرابعة:  ذا كاس المشرع ند اعترح ب ذه المعاملة التمييزية في تاديد نسبة الشراكة، فإس هذا امعتراح 

التشريعي سوح يادا نلق في نبسية المستسمريس انجان ، ويكوس السب  المباشر لنبور استسمار انجان  في 

 الجزائر، وليس بمسابة ا س ا يس ل م لامايت م.

ند يرى بعض البااسيس في مؤلبات م أس ناعدة الشراكة امنت ادية ل ا ما يبررها باعتبار أس الدولة  مع الإشارة

انت جت الت ور الذل دأ  علي  المجلس الدستورل البرنسي في أاد نرارات ، وذلك بإنراره  رااة أن  في 

أ المساواة، فيضتضي المنيق االة وجود التعارض ال ريح بيس متيلبات الم الح امنت ادية، ومضتضيات مبد

الموضوعي بتغلي  تلك الم الح امنت ادية، والتضاية بضماس المساواة، وهذا ما هو واضح في مضموس هذا 

امستسناف، بايا ااولت الدولة أس تبضض باسية يدها علض تسيير مشاريع ا امنت ادية نزوم عند مضتضيات 

 .(9،  باة 8920-8922) بوسنة، السيادة الوينية

 : حق الشفعة: امتياز إضافي للدولةالثالثالعنوان الفرعي 

 س الضرافة في فاوى الن وق الضانونية المنظمة لاق الشبعة سواف تعلق انمر بضانوس امستسمار أو نانوس 

المالية، يستشح بأن ا أعيت مكانة متميزة للدولة، وذلك بمنا ا امتياز  ضافي  لض اسا  امتيازات السلية 

مة مما يضوى مكانت ا، ومركزها علض اسا  مركز المستسمر انجنبي في مسل هذه العضود، واعتبار بالنتيجة العا

أن  يشكل نيد علض ارية ت رح الشخق في أم ك ، ويعيق جل  امستسمارات انجنبية، وهذا ما ممسناه مس 

 انتضادات أساتذة الضانوس ل ذا الاق الجديد للدولة، مس خ ل ما يلي:

أس اق الشبعة هو م يلح غري  في مجال  (638،  باة 8920) نوارة، يرى انستاذ "نوارة اسيس" – 2

)الجريدة من  909امنت اد، بل مجال  معروح في المعام ت المدنية، نس هذا انخير عرف   رااة في المادة 

الملكية، في المضابل أس ، واعتبره يريضة مكتسا  (009،  باة 2093سبتمبر  69الرسمية، المؤرخة في 

نانوس امستسمار استعمل هذا الاق لتاضيق أهداح سياسية ماضة، بايا تم استاداس  بمضتضض نانوس المالية 

مس أجل استاواذ علض أموال المستسمر انجنبي، ونضية "شركة جيزل" أاسس مسال علض  8990التكميلي لسنة 

 ذلك.

يتعارض  رااة مع  8929المعدلة بضانوس المالية لسنة  39المادة  ترى البااسة "اسايني ممية" أس فاوى – 8

التي أعيت للمستسمر  مكانية نضل ملكية استسماره أو التنازل  8992مس نانوس امستسمار لسنة  69نق المادة 

ن ، عن ا للغير بكل س ولة، وتيبيضا لمباد هذا النق أبرمت الجزائر عدة اتبانيات دولية مع المستسمريس انجا

، واعتبار (362،  باة 8923) اسايني، مما يجعل كذلك هذا النق يتعارض مع مضموس هذه امتبانيات

بالنتيجة أس هذا التعارض الواضح يشكل نيدا تمييزا اتجاه المستسمر انجنبي، ويخدم الم الح امنت ادية للدولة 

 فضي دوس الم الح المشترك.
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اق ممارسة الدولة الشبعة بالنسبة للتنازمت التي يضوم  8922مار لسنة مس نانوس امستس 69عالجت المادة  – 6

ب ا المستسمر انجنبي أو لبائدت ، دوس أس تعالج مسألة ممارست ا اق الشبعة بالنسبة للتنازمت التي يضوم ب ا 

اة في المعاملة المستسمر الويني، وعلي  فإس نق هذه المادة المبتور مس هذه المسألة يشكل مساسا بضماس المساو

الضانونية بيس هؤمف، وبالتالي م يشكل ضمانا مابزا لخلق نواعد الاكامة امنت ادية، فض  عس ذلك استمر 

بإاالة مسألة اق الشبعة  لض التنظيم، ولم يتم   داره  لض اد  8922تعنت المشرع في نانوس امستسمار لسنة 

 الساعة.  

وس عبارة ]اق الشبعة[ والتي يب م مس خ ل فاواها في الضانوس المدني أس مس هذا الضان 69استعملت المادة  -9

مجال تيبيض ا ين   علض العضارات دوس المنضومت، لكس أاكام هذه المادة استعملت]كل التنازمت[ مما يب م أس 

ود ب  في كل ممتلكات المستسمر انجنبي عضار كاس أو منضول، ف ذا انمر م يتماشض مع مضموس الاق المض 

الضانوس المدني، فض  عس ذلك أس هذا الاق وفضا ل ذا الضانوس أن  م يمكس ممارست   م  ذا كاس العضار موجود في 

مس هذا الضانوس، نس هذا الاق يشمل كل  69الجزائر، وهذا م يتماشض مع مضموس الاق الذل تض ده المادة 

يستشح ذلك مس عبارة]لبائدة المستسمر انجنبي[، وبالتالي التنازمت سواف كانت في الجزائر أو في الخارج و

فالتعارض في مضموس]اق الشبعة[ بيس الضانونيس م يخدم سياسة جل  المستسمريس انجان ، نس الضانوس في 

 نظر هؤمف نبل كل شيف يشكل دافعا واافزا نويا لضماس واماية أموال م المستسمرة، وليس عكس ذلك.

مس هذا الضانوس عبارة]تتمتع[ مما يب م مع ا أس الدولة تمارس]اق البيتو[  س جاز  69دة استعملت الما – 3

التعبير مستاواذ علض كل أموال المستسمر انجنبي المراد التنازل عن ا، وهنا كاس مس انجدر علض المشرع 

وم ببكرة ]ترنية امستسمار[ استعمال عبارات جاذبة ولييبة في معناها، لكي تتماشض مع عنواس هذا الضانوس الموس

علض غرار للدولة اق انولوية في االة التنازل  ذا كاس مركزها أاسس، وليس مسل العبارات الااملة لغة 

 السييرة وال يمنة نزوم عند فكرة ]نوة الدولة[، نس هذا انمر م يوفر بيئة م ئمة لترنية امنت اد الويني.

مسألة تشريعية التي تاد مس ضماس المساواة وذلك مس خ ل استاواذ  وفي نافلة أاكام هذا البرع نضيح

المستسمر الويني علض اننشية المضننة ولو ب بة جزئية، نس ممارسة هذه اننشية تضتضي الا ول علض 

الترخيق أو امعتماد، مع نيدها في السجل التجارل، ايا ترى انستاذة]الزهرة بو وفة[ أس م يلح 

) بو وفة، ض مع مبدأ ارية امستسمار، وم يلح الترخيق أو امعتماد يضيد مس ذات المبدأالت ريح يتماش

، وأنا بدورل أؤيد اليرح التي أبدت  تلك انستاذة، فض  عس ذلك أس تلك الم يلاات (800،  باة 8929

الويني ياتكرها تواي علض اساسية تلك اننشية وأهميت ا، مع نبضة الدولة يدها علي ا، مما جعل المستسمر 

)الجريدة الرسمية، 8922مس نانوس ال اة لسنة  222لواده دوس انجنبي، مستندة في ذلك علض أاكام المادة 

التي اشتريت   ]الجنسية الجزائرية[ في ان اا  الراغبيس في  (6،  باة 8922يوليو  80المؤرخة في 

، 8982فبراير  82يدة الرسمية، المؤرخة في )الجرممارسة جميع م س ال اة، بما في ا المواد ال يدمنية

، أما الضانوس المنظم للنشاي المضنس لممارسة نشايات  نع وتركي  لواات ترنيم المركبات لسنة (29 باة 

( م اق 9هو الآخر ند تضمس أربعة ) (6،  باة 8982جانبي  62)الجريدة الرسمية، المؤرخة في 8982

عس الجنسية، وفي الم اق المتبضية ذكر ضوابي ممارسة ذلك النشاي في في مضمون ، فبي الملاق الساني نق 

شكل تع دات، مما يتاتم علينا الخروج بالنتيجة أس اننشية المضننة التي تضتضي لممارست ا شري الجنسية 

سع الوينية، ند يجعل ا تشكل استسناف علض مبدأ المساواة، لذا كاس مس المبروض علض المشرع فتح المجال المو

للمستسمريس علض اد سواف ل ستسمار في مجال تلك اننشية ليتجسد مع  ب بة فعيلة مضموس مبدأ ارية 

 امستسمار.  
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ااولت تجسيد  8922مس نانوس امستسمار لسنة  82وفي ختام هذه الورنة الباسية ماظت اضيضة أس المادة 

اضيق التنمية امنت ادية الوينية، وذلك بإلزام الدولة انهداح الوسيضة الدستورية في جل  امستسمارات مس أجل ت

بالتضييد الارفي في تيبيق مضموس المعاملة العادلة والمن بة بيس أيراح عضود امستسمار، دوس  جراف أل تمييز 

أو مباضلة بيس المستسمر الويني وانجنبي، بسب  أس ضماس المساواة ل  اماية مزدوجة: فتظ ر انولض في 

الن وق الضانونية الوينية المتعلضة بالمساواة امستسمارية ذات الإنرار العلني، وتظ ر السانية بااترام ااترام 

امتبانيات الدولية التي  ادنت علي ا الجزائر في هذا الشأس، لكس م ما يكس يبضض هذا الضماس في الوجود ذو 

ونية والتدخ ت الوانعية، بايا ماظت أس المدى المادود يشبوه الض ور، والنض اس لكسرة المراوغات الضان

مس هذا الضانوس لكس سرعاس ما املت  82المشرع ذكر استسناف وااد فضي علض ضماس المساواة في المادة 

ن وق نانونية أخرى في سناياها مجموعة مس امستسنافات، وهذا ما شكل خروجا عس الضواعد العامة التي 

ستسنافات، أو الضياس علي ا[، واعتبار بالنتيجة أس هذه المسألة وغيرها مس تضتضي أن  ]م يمكس التوسع في ام

الم اظات التي أبديت ا  رااة في متس هذه الورنة، ند تمس مس ضماس المساواة، وفي انخير انترات 

وانعية مجموعة مس امنترااات التي تبعل هذا الضماس، وتخرج تلك المعالجة التشريعية السياية  لض المعالجة ال

التي تي ر السياسة امنت ادية مس كل العوائق لبناف انت اد ويني نول نادر علض تنبيذ المخييات التنموية، 

 وند نوجز هذه امنترااات فيما يلي:

 عادة ال ياغة التشريعية لضماس المساواة: فمس غير المضبول  ياغة هذا الضماس في شكل مادة نانونية  – 2

 يبي بالغرض الميلو  مس المشرع. يتيمة ف ذا انمر م

ترنية هذا الضماس مس ال ياغة التشريعية  لض ال ياغة الدستورية: باعتبار الدستور أعلض وسيضة في ال رم  – 8

الضانوني، ضرورة تخ يق مادة دستورية تعالج في ا مبدأ ارية امستسمار، وفي نبس الونت تخ يق فضرات 

 بدأ بما في ا ضماس المساواة.تعالج في ا ضمانات اماية هذا الم

 وضع اد للمناورات التشريعية: ف  يمكس لضانوس آخر يضيد ضماس المساواة، تات مظلة ]الخاق يضيد العام[. – 6

عصس الجصزاف  8922مصس نصانوس امسصتسمار لسصنة  82تاديد عنا ر فاعلية ضصماس المسصاواة: لصم تصنق المصادة  – 9

هصذا الضصماس، كصذلك لصم تصنق عصس مجصال المسصاواة، وأيضصا لصم تصنق عصس  المترت  في االصة وجصود مخالبصة أاكصام

المساواة بيس المستسمر الويني وانجنبي، فض  عس ذلك لم تادد موا بات المعاملصة العادلصة والمن صبة، واعتبصار 

 بيق.بالنتيجة أس هذه انمور ند تجعل هذه المادة م ترنض أس تكوس  م عبارة عس مادة  ماف غير نابلة للتي

 المراجعالمصادر وقائمة 

 توثيق الدوريات والملتقيات – أولا

 المجالات العلمية

(، وانع مبصدأ المعاملصة العادلصة والمن صبة بصيس امسصتسمارات فصي ضصوف نصانوس ترنيصة امسصتسمار رنصم 8926) اسايني ممية،

 (.2)العدد ، 8. مجلة الضانوس والتنمية، المجلد 22-90

ممارسة اق الشصبعة نيصد علصض اريصة امسصتسمار انجنبصي فصي الجزائصر،. المجلصة الجزائريصة للعلصوم ، (8920اسيس نوارة، )

 .(98)العدد 32الضانونية والسياسية وامنت ادية، المجلد 

، ئريصة للعلصوم الضانونيصة والسياسصيةامسصتسمار فصي الجزائصر بصيس الاريصة والتضييصد،. المجلصة الجزا، (8929الزهرة بو وفة. )

 (.8)العدد 36 المجلد

نصصوانيس امسصصتسمار فصصي الجزائصصر: مصصس التضييصصد  لصصض الاريصصة. مجلصصة العلصصوم الإنسصصانية، المجلصصد (، 8989عبصصد النصصور مبصصروك، )

 (.2)العدد 89
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 س ايصصا تكصصريس الضصصمانات الضانونيصصة(،، مبصصدأ المعاملصصة العادلصصة والمن صصبة ل سصصتسمارات انجنبيصصة )مصص(8929عضليصصة دالصصي. )

 (.8)العدد 22ية للباا الضانوني، المجلد المجلة انكاديم

مبصصدأ المعاملصصة العادلصصة والمن صصبة ل سصصتسمارات انجنبيصصة. المجلصصة النضديصصة للضصصانوس والعلصصوم  (،8929عيبصصوي مانصصد وعلصصي، )

 (.2)العدد 3السياسية، المجلد 

ريصصة للعلصصوم الضانونيصصصة . المجلصصة الجزائ90-22(. الإيصصار الضصصصانوني ل سصصتسمار فصصي ظصصل انمصصصر 8989) فتاصصي عميصصروش،

 (.98)العدد 39والسياسية وامنت ادية، المجلد 

تمييصزل اتجصاه ، اق الشبعة في نانوس امستسمار الجزائرل: آليصة لامايصة امنت صاد الصويني أم نيصد (8923ممية اسايني. )

 (.8)العدد 28المجلة انكاديمية للباا الضانوني، المجلد المستسمر انجنبي، 

  ، الآليصصات الضانونيصصة لامايصصة امسصصتسمار انجنبصصي المباشصصر فصصي الجزائصصر مصصس خصص ل الضصصانوس (8989ل بكصصراول، )مامصصد الم صصد

 (.8)العدد 9مجلة البااا للدراسات انكاديمية، المجلد  المتعلق بترنية امستسمار، 90 -22

مجلصة النضديصصة   صصادل فصي الجزائصصر،ة امنبتصاح امنتامسصتسمارات انجنبيصصة فصي ضصصوف سياسص(، 8992مانصد وعلصي عيبصصوي، )

 (.92) العدد 92للضانوس والعلوم السياسية، المجلد 

المتعلصق  90-22فعالية الضمانات المضررة لاماية استسمار العضار السصيااي فصي ظصل الضصانوس رنصم  (،8920وح. )منال بور

 (.8)العدد 0بترنية امستسمار،. الضانوس العضارل والبيئة، المجلد 

مجلصصة انباصصاا الضانونيصصة  ل سصصتسمار وفصصق التشصصريع الجزائصصرل، الضصصمانات الضانونيصصة الموج صصة(، 8920، )ينبيصصل ونصصوغ

 (.2)العدد 2والسياسية، المجلد 

المتعلق بترنية امستسمار: عصائق فصي سصبيل  90-22المساس بالمبادئ المكرسة في ظل الضانوس رنم  (،8989، )ه ل نذير

 .(9)22المجلة انكاديمية للباا الضانوني،  لجزائر،ق مناخ استسمارل مشجع في اخل

 الرسائل الجامعيةتوثيق  – ثانيا

ر، تخ صق الضصانوس العصام الضمانات الضانونية الممنواة للمستسمر انجنبي، مذكرة الماجسصتي (،8928-8922سالم، ) ليلي

 الجزائر، كلية الاضوق: جامعة وهراس. امنت ادل،

مكانة مبدأ ارية امستسمار في الضصانوس الجزائصرل، مصذكرة الماجسصتير،  (،8923-8929امعية: مراد بوريااس، )السنة الج

 .جامعة بجاية، كلية الاضوق، الجزائر خ ق نانوس انعمال،ت

 المطبوعات الجامعيةتوثيق  – ثالثا

السة، تخ ق الضانوس ، مااضرات في الضانوس العام امنت ادل، ألضيت علض يلبة السنة الس(8920-8922زين  بوسنة، )

 ، كلية الاضوق، الجزائر.2العام. جامعة الجزائر 

 النصوص القانونيةتوثيق  – ثالثا

سصصبتمبر  82، المصصؤرخ فصصي 32-93مصصس انمصصر رنصصم  909المصصادة  (،2093سصصبتمبر  69المؤرخصصة فصصي ) الجريصصدة الرسصصمية،

 . )المعدل والمتمم(.92، ، العدد 2093سبتمبر  69، يتضمس الضانوس المدني، المؤرخ في 2093

أبريصصل  29، المصصؤرخ فصصي 29-09مصصس الضصصانوس رنصصم  222المصصادة  ،(،2009أبريصصل  22الجريصصدة الرسصصمية، )المؤرخصصة فصصي 

 ، )الملغض(.22، يتعلق بالنضد والضرض، العدد 2009

، 2002ريصل أب 89، المصؤرخ فصي 22-02مس الضانوس رنصم  82(. المادة 2002مال  92الجريدة الرسمية. )المؤرخة في 

 . 82يادد الضواعد المتعلضة بنزع الملكية مس أجل المنبعة العمومية، ، العدد 

، 2006أكتصوبر  93، المصؤرخ 28-06المرسصوم التشصريعي رنصم  ،(،2006أكتصوبر  29الجريدة الرسصمية، )المؤرخصة فصي 

 .29يتعلق بترنية امستسمار،، العدد 

، ياصدد الضواعصد 2002يونيصو  89، المصؤرخ فصي 92-02الضانوس رنم  (،2002يونيو  82الجريدة الرسمية، )المؤرخة في 

 ، )المعدل والمتمم(.92العامة المتعلضة بالييراس المدني، العدد 
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 92، المصصؤرخ فصصي 93-8999المعدلصصة بالضصصانوس رنصصم  96المصصادة  (،8999ديسصصمبر  29الجريصصدة الرسصصمية، )المؤرخصصة فصصي 

 . 93العدد ، 2002س المدني لسنة نوس الييرا، المعدل لضا8999ديسمبر 

، 8990يوليصو  88، المصؤرخ فصي 92-90مصس انمصر رنصم  32المادة  (،8990يوليو  82الجريدة الرسمية، )المؤرخة في 

 .99العدد  ،8990نوس المالية التكميلي لسنة يتضمس نا

 22، المصؤرخ فصي 899-23رنصم مس المرسصوم الرئاسصي  90المادة  (،8923سبتمبر  89الجريدة الرسمية، )المؤرخة في 

 .39العدد عمومية وتبويضات المرفق العام، ، يتضمس تنظيم ال بضات ال8923سبتمبر 

، 8922مارس  92، المؤرخ في 92-22مس الضانوس رنم  96المادة  (،8922مارس  99الجريدة الرسمية،)المؤرخة في 

 .29يتضمس التعديل الدستورل،العدد 

، 8922أوت  96، المصصؤرخ 90-22مصصس الضصصانوس رنصصم  82المصصادة  ،(،8922أوت  96ة فصصي الجريصصدة الرسصصمية، )المؤرخصص

 .92يتعلق بترنية امستسمار، العدد 

يوليصصو  98، المصصؤرخ فصصي 22-22مصصس الضصصانوس رنصصم  222المصصادة  (،8922يوليصصو  80الجريصصدة الرسصصمية، )المؤرخصصة فصصي 

، 39، ، العصدد 8989أوت  69، المصؤرخ فصي 98-89رنصم  ، المعصدل والمصتمم بالضصانوس92، يتعلق بال اة، العصدد 8922

 .99، ال باة 8989أوت  69المؤرخة في 

، 8982جصانبي  20، المصؤرخ فصي 92-82المرسصوم التنبيصذل رنصم (، 8982جصانبي  62الجريدة الرسمية، )المؤرخصة فصي 

 .9العدد يادد شروي وكيبيات ممارسة نشايات  نع وتركي  لواات ترنيم المركبات وموا بات ا، 

ينصاير  28، المصؤرخ فصي 93-28مس الضانوس العضصول رنصم  8،(. المادة 8928يناير  23)المؤرخة في  الجريدة الرسمية،

 .98العدد  ،، يتعلق بالإع م8928

، 8982فبرايصر  86، المصؤرخ فصي 28-82المرسصوم التنبيصذل رنصم  (،8982فبرايصر  82يدة الرسمية، )المؤرخة في الجر

 .29سات ال يدمنية وشروي اعتمادها، العدد يتعلق بالمؤس

 

 

 


